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كة  "شر ي يلز تكنولوج   "اليمنت ماتير
وط والأحكام )  (دولة قطرالشر

 وارينجتون فاير الدوحة ذ.م
 

 . تكوين العقد .1. 
1-1  

 
وط والأحكام )"ت وط طبق هذه الشر الشر
أو  أو رسوم ض أسعار و نب أي عر اإلى ج، "(والأحكام

تم "( الأسعارض و عر )" اتأو تقدير  عروض تجارية
كة أو بالنيابة عنها )على النحو قبل من  تقديمها  الشر

ار الاختب خدمات زويد تالمحدد أدناه( على جميع عقود 
ي الخدماتوالمعايرة و/ أو الخدمات الأخرى )"

"( الت 
كة   الدوحة ذ.م.م"وارينجتون فاير "تنفذها شر

والمقــــــــــــــــيدة بأمانة الســجل التجاري تحت القيد رقـــــــــم )
كة( )"65294  المنصوصالخدمات أثناء تقديم "( الشر
 "(. العميلإلى العميل )" عليها 

1-2  
 
 ت

 
وط والأحكام وت ي هذه الشر

وط أو لغ  بطل أي شر
اء أو  تمت الإشارةأو  وردت أحكام ي طلب الشر

 
إليها ف

المقدمة من  مواصفاتالسعار أو الأ قبول عرض 
وط أو  تكون لها الأولوية، كما العميل  كامأحعلى أي شر
ي إليهوردت أو تمت الإشارة ، كانت قد معها  تتعارض

 
ا ف

كة لطلباتأكيد  ، أو ضمنيًا بموجب من قبل الشر
ذلك مثل القانون )ما لم يكن من الممكن استبعاد 

أو التعاملات  الممارساتأو القانون( أو الأعراف 
ي بم"مثل مصطلحات ب تبدأ  اتأي عبار و التجارية. 

 
ا ف

" أو أي على وجه الخصوص" أو "تشمل" أو "ذلك
ها على أنها ةمشابه عبارات أخرى ، يجب تفسير

ولا تحد من معت  الكلمات  ،لأغراض التوضيح فقط
 السابقة لتلك المصطلحات. 

الحة الشفوية ص و أعروض الأسعار المكتوبة  تعتي   1-3
كة  ،( يومًا من تاريخها 60لمدة ستير  ) ويجوز للشر

ي أي وقت. 
 
أي  ولا يشكلسحب أي عرض أسعار ف

ا للتعاقد مع أي 
ً
كة عرض عرض أسعار تقدمه الشر

ا  يتم إبرامولن  ،شخص
ً
عي الفر  للبند أي عقد إلا وفق

(1-4) . 
 
 

اء  1-4 أو قبول  ،العميلالمقدم من يشكل أمر الشر
اء  ،العميل لعرض الأسعار  ا من العميل لشر

ً
عرض

ا لهذه 
ً
ي عرض الأسعار وفق

 
الخدمات المحددة ف

وط والأحكام.  كة أي عرض يقدمه و الشر لا تقبل الشر
إقرار خطي صادر ما يكون بموجب العميل بخلاف 

كة وموقع عليه من قبل كة  عند بدءأو  ،الشر تقديم بالشر
ا لذلك(ت الخدما

ً
من يكون س، عندما )إذا كان سابق

ائها لعقد المقرر إبرام  ا و توريد تلك الخدمات وشر
ً
 فق

وط والأحكام )"ل  "(. العقدهذه الشر
 ا خطيً لو كان و أي قبول أو إقرار، حت   يعتي  لا  1-5

اء  عليه وموقعًا  كة، لأمر الشر  المقدم منمن قبل الشر
العميل أو أي مستند آخر يتعلق بالخدمات بمثابة 

ط من  وط القبول لأي شر ي شر
 
اء الواردة ف طلب الشر

يتعارض إذا كان  ،العميل أو أي مستند آخر المقدم من 
وط والأحكام  أو يشكل إضافة إليها، وذلك مع هذه الشر

ا على مثل 
ً
كة تحديد ي التغيير  ذلكما لم توافق الشر

 
 ف

وط والأحكا ا هذه الشر
ً
 . (1-2)الفرعي  للبند م وفق

كة لأتسليم يعتي   1-6 ختبار أو ي عنر  للا العميل للشر
كة )"  "( أو تسليم أي طلبعينةالالمعايرة من قبل الشر

كة لتوفير أي خدمات مماثلة،  من قبل العميل إلى الشر
كة لتلكعند قبول   ة، بمثابالعينة أو الطلب الشر
ي ال على النحو "عرض" )

 
(. 4-1 الفرعي  البند مشار إليه ف

ي مثل و 
 
كة ف الاختبار أو المعايرة أو  ذلكإذا بدأت الشر

ن أالخدمات المماثلة على تلك العينة، فسيتم اعتبار 
كة عقد. ال إبرامويتم  ،العرض قد تم قبوله من قبل الشر

 و 
 
وط والأحكام على ت  العقد.  ذلكطبق هذه الشر
ي ذلك الإلغاء والتأجيل والت2

 
 ديلع. التغيير بما ف

وط والأحكام أو التنازل  2-1 لا يجوز تغيير هذه الشر
ما لم يكن التغيير أو التنازل  ،عنها من قبل أي طرف
يع مفوض بالتوقالمسؤول أو المكتوبًا وموقعًا من قبل 

كة.   ند البيجب أن يحدد التغيير أو التنازل و عن الشر
ي  البنود ( أو البنود)

ها  سيتمالفرعية الت  أو التنازل  تغيير
 وتفاصيل كل تغيير أو تنازل.  ،عنها 
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يجوز للعميل إلغاء أو تأجيل أو تعديل أي طلب  2-2
ط أن يدفع العميل  ي أي وقت، بشر

 
)كليًا أو جزئيًا( ف
كة كامل مبلغ  )على النحو المحدد  رسوم الخدماتللشر

ي 
 
 ،الطلب بذلك( فيما يتعلق 1-3الفرعي  البند ف

ي بالإضافة إلى جم
 
يع التكاليف )على النحو المحدد ف

ي الطلب بذلك( المتعلقة 1-3الفرعي  البند 
، والت 

كة قبل تاريــــخ الإلغاء أو التأجيل أو  ا تكبدته الشر
بالإضافة إلى أي خسائر ومصاريف وتكاليف  ،التعديل
كة نتيجة ل تتكبدها أخرى  أجيل الت أو  لإلغاءذلك االشر

 أو التعديل. 
ي مراجعة وتعديل أي  2-3

 
كة بالحق ف تحتفظ الشر

ي أسعار 
 
ي حال حصول أيسعار الأ عروض واردة ف

 
 ف

ي تغيير 
 
الوثائق أو المواصفات أو المواد جوهري ف

تقديم عرض تاريــــخ الأخرى المتعلقة بالعقد منذ 
 نلم تكأو عند طلب خدمات إضافية  ،الأسعار الأصلىي 

ي عرض الأسعار، واردة
 
 نتتضم تقديم وثائق مثل ف

الإجراءات التفصيلية المتخذة كجزء من  أو  وصافالأ
 ل تلكمثالموافقة على  تبق  لشك، ل وتجنبًا الخدمات. 

كة.  ا لتقدير الشر
ً
 الطلبات الإضافية وفق

 . الأسعار والدفع3
م 3-1 كة الرسوم المنصوص بالعميل  يلي   أن يدفع للشر

ي عرض الأسعار، 
 
، أو كما هو حسب الاقتضاء عليها ف

توفير الخدمات مقابل بخلاف ذلك  وص عليهمنص
م"(  رسوم الخدمات)" كةب كما يلي   عند  ،أن يدفع للشر

ي توفير الخدمات  ،الطلب
 
أي نفقات يتم تكبدها ف

 على خلاف التكاليف)"
ً
"(، ما لم يتم الاتفاق صراحة

 . بشكل خطي ذلك 
كة إصدار فواتير فيما يتعلق بالخدمات:  3-2  يجوز للشر
 الخدمات؛ أو إنجاز عند  3-2-1
 
على النحو الذي  ،عند الانتهاء بشكل معقول3-2-2

كة، من ي الشر
ي  يرض 

 
أجزاء منفصلة من الخدمات، وف

كة  ستقومالحالة،  تلك  الجزء لذلكفاتورة بإصدار الشر
ي يت بالنسبة رسوم الخدماتمن إجمالىي 

م للخدمات الت 
 تنفيذها بموجب العقد؛ أو

ي عرض أي ب 3-2-3
 
طريقة محددة بخلاف ذلك ف

ي ذلك 
 
ي عرض الأسعار  البنود الأسعار، بما ف

 
، الفردية ف

اء  أو تأكيد طلب  . الشر
م 3-3  والتكاليف رسوم الخدماتدفع بالعميل  يلي  

ي أي فاتورة 
 
لخدمات المقدمة عن االمنصوص عليها ف

وط والأحكام بالكامل، دون  ا لهذه الشر
ً
و خصم أأي وفق

ي غضون
 
( يومًا من التاريــــخ 30ثلاثير  ) مقاصة، ف

ي تلك الفاتورة. 
 
 ترسوم الخدمايجب دفع و المذكور ف
ائب دون خصم من العميل  يكن مطلوبًا ما لم ، أي صر 

 خصم بعد المدفوعات  تلك تقديمبموجب القانون 
يبة الم ي من المنبعطعة ستقالر  

 
يجب لة الحا تلك، وف

المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى الحد  زيادة
وري  كة،الر    الخصم أو  ذلكبعد  لضمان حصول الشر
 رسوم الخدمات مبلغ يساوي على ،الاستقطاع

ي كانت ستحصل عليها لو لم يكن 
ثل موالتكاليف الت 

 الخصم أو الاستقطاع مطلوبًا.  ذلك
م 3-4 إلى  والتكاليف رسوم الخدمات دفعبالعميل  يلي  
كة ا ي لشر

ون  ي الإلكي 
 
كامل لعن طريق التحويل المر ف

ي عرض و  المبالغ المستحقة
 
سعار الأ بالعملة المحددة ف

كة أو تأكيد الطلبالتجاري أو العرض  . الصادر عن الشر

ي  تقديميجب و 
 
كة ف جميع المدفوعات المستحقة للشر

بغض النظر عما إذا كان العميل  ،غضون الوقت المحدد 
د المدفوعات من طرف ثالث أم لا، وتجنبًا  قد اسي 

ك فإن ذلللشك، ولكن دون الإخلال بعمومية ما سبق، 
كة المستحقة ل يشمل دفع الرسوم ي الأعمال لشر

 
ي اف

لت 
كة تتر ف اء   فيها الشر اء أو كشهود خي   ناء علىبكخي 
ي  طرفأي نيابة عن  يتر فونالذين محامير  ال طلب

 
ف

 نزاع. أي 
ي حالة التخلف عن السداد  3-5

 
ةف  ثلاثير   ضمن في 

كة: تعليق أي خدمات أخرى  ، فإنه( يومًا 30) يجوز للشر
ر )على عن تقديم التقاري والتوقف ،يتم تنفيذها للعميل
ي 
 
تعديل أو  ، أو (2-4الفرعي  البند النحو المحدد ف

وط الائتمان وط أو الأسعار ، أو سحب شر تعديل الشر
لغ المب ويتم تحميل فائدة علىأو مستويات الخدمة. 

المستحق من وقت لآخر، محسوبة من تاريــــخ 
 ،استحقاق الفاتورة إلى تاريــــخ استلام المبلغ بالكامل
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الذي سنويًا فوق السعر الأساسي  % 3بسعر يعادل 
 " ي سي ملة العبمن وقت لآخر يحدده بنك "إتش إس ن 

 ة. ذات الصل
كة  3-6 أو مقاصة أي مبالغ مستحقة  احتجاز يجوز للشر

ي أصبحت مستحقة وواجبة  ،لها على العميل
والت 

السداد مقابل أي مبالغ مستحقة للعميل بموجب هذا 
كات أو أي من شر  الطرفير  العقد أو أي اتفاقية أخرى بير  

كة المجموعة"و. ا المجموعة الخاصة بهم ، شر ي
" تعت 

كة فيما يتعلق بإحدى الشر  كة وأي شر كات، تلك الشر
كة كة تابعة ل ،تابعة أو قابضة لتلك الشر كة لوأي شر شر

كة. ال  قابضة لتلك الشر
مدة ول ،يتعهد العميل بأنه خلال تقديم الخدمات 3-7
 لا يجوز للعميل: فإنه أشهر بعد الانتهاء منها،  6
)أو مساعدة أي شخص آخر  استدراجالتماس أو  3-7-1

ي استدراج أو 
 
كة التماسف ي الشر

( أي عضو من موظق 
تعامل معهم العميل فيما يتعلق بالعقد و/ أو الذين 

ة تقديم الخدمات خلال  ي عشر في 
ي شهرًا  (12) الاثت 

الت 
ة  تسبق اء إما مباشر لعميل االمقدم من تاريــــخ طلب الشر

 أو تاريــــخ عرض الأسعار 
ً
ي أول

 ؛ أو، أيهما يأن 
( ل طرف ثالثتوظيف )بشكل مباشر أو من خلا 3-7-2

ي  ممشار إليهمن الأي شخص 
 
 (1-7-3)الفرعي  البند ف

اكهم بأي طريقة  ي أو إشر
 
 تقديم الخدمات للعميل. ف

ي و 
لا يشي هذا التعهد فيما يتعلق بأي فرد من موظق 

كة  م تيستجيب لإعلان وضعه العميل أو الذي الشر
حه أو فاتقد العميل دون أن يكون  ،نيابة عنهوضعه بال
. اتصل به  ا بشكل مباشر أو غير مباشر

ً
 مسبق

ي حالة و
 
ؤدي إلى مغادرة أي ت لهذا التعهد  مخالفة أيف

ي  ممشار إليهمن الشخص 
 
 (1-7-3)الفرعي  البند ف

كة م، للشر كة، عند الط بأن يدفع العميل يلي   ، بلللشر
ا يعادل 

ً
ي ة الإجماليحزمة الأجور من  %50مبلغ

الت 
كة ل لعميل يقر او لفرد قبل مغادرته. اذلك دفعتها الشر

طبأن هذا الحكم هو  قصد به أن  شر عادل ومعقول ي 
كة.   يكون تقييمًا حقيقيًا للخسارة المحتملة للشر

 . الخدمات4
وط الفرعية بقية مع مراعاة  4-1 ي الشر

 
، (4د )البنهذا  ف

كة  الخدمات بطريقة مرضية  باستكمالتتعهد الشر

افية ي المتعارف عليمعايير ال، بما يتوافق مع واحي 
 
ها ف

يقر العميل ويوافق صراحة على أن و . هذا القطاع
كة لا تقدم أي ضمان على أنه يمكن تحقيق أي  الشر
نتيجة أو هدف من خلال الخدمات، وأنه عندما تستند 

غر، على نطاق أصودراسات نظرية النتائج إلى اختبارات 
 من ها صحتتحقق دقيق من إجراء فقد تتطلب النتائج 

 مقياس الإنتاج.  وفق استقراء النتائجأجل 
م 4-2 كة  تلي   مساعيها المعقولة لإكمال ببذل الشر

المكتوبة الخدمات وتقديم المعلومات والنتائج 
والتقارير الفنية والشهادات وسجلات الاختبار أو 

والرسومات والتوصيات والمشورة أو ما شابه  التفتيش
 "( أو الشهادةالتقريرذلك فيما يتعلق بالخدمات )"

ي أي تاريــــخ يطلبه العميل  
 
المتعلقة بذلك إلى العميل ف

كة لن تكون مسؤولة  كتابيًا بشكل معقول، ولكن الشر
ي 1تجاه العميل عن: )

 
ام  تنفيذ ( أي تأخير ف أي الي  

ي لحقت بالعميل 2بموجب العقد؛ أو )
ار الت  ( الأصر 

.  ذلكل نتيجة  التأخير
كة بإكمال ا 4-3 ام الشر لخدمات بموجب يخضع الي  

ام قد يكون  ا العقد لأي الي  
ً
ل لأي لامتثالعليها مفروض
ي قد تكون سارية  ،قانون أو لائحة أخرى ملزمة لها 

والت 
 المفعول من وقت لآخر. 

لأي موظف أو وكيل أو أي شخص آخر  ي ر حلا  4-4
كة فيما يتعلق  إقرار تقديم أي ضمان أو  نيابة عن الشر

كة أيبالعقد، أو تحم ي مسؤولية أخرى فيما ل الشر
و أ الإقرار الضمان أو  ذلكيتعلق بالخدمات، ما لم يكن 

ا مقدمًا المسؤولية  تحمل
ً
-2)عي الفر  للبند للعميل وفق

1) . 
ي  التصوير الشعاعي وفيلم فيما يتعلق بتقارير  4-5

 الت 
ه ا يتم تسليمه  كجزء من أداء الخدمات، يجب  ا أو تفسير

ي غضون أربعة عشر )
 
كة، ف ( 14على العميل إخطار الشر
، لأشعةباالتصوير  وفيلم يومًا من تاريــــخ إصدار تقارير 

طرف ثالث بشأن جودة أي عميل أو أي نزاع يشمل الب
م العميل إذا لم يقو التصوير الشعاعي أو تفسير النتائج. 
ة الأ كة بذلك خلال في  ( يومًا 14ربعة عشر )بإخطار الشر

لعميل ا ذلك بمثابة موافقة من، فسيتم اعتبار المذكورة
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، إلى جانب أيالتصوير الإ وفيلم على تقارير   شعاعي
كة.   تفسير لها مقدم من الشر

كة اكتمال ودقة جميع  4-6 يقر العميل ويضمن للشر
كة لأغراض  المستندات والمعلومات المقدمة إلى الشر

كة بالخدما قيام ا. الشر
ً
ي وقت التوريد أو لاحق

 
 ت، سواء ف

يتم إصدار التقارير على أساس المعلومات  4-7
ي وقت تنفيذ الخدمات. 

 
كة ف الرغم  علىو المعروفة للشر

كة  م بمن أن الشر بذل جميع المساعي المعقولة تلي  
، ر أمو  على عدةلضمان الدقة، إلا أن الخدمات تعتمد 

 ،هلعميل وموظفيمن جانب االتعاون الفعال  ومن بينها 
كة.  يتم إعداد و وعلى المعلومات المقدمة إلى الشر

 : ما يلىي  جميع التقارير على أساس
جهة لا توجد أية مسؤولية تجاه أي شخص أو  4-7-1

 غير العميل؛ أخرى
بار ولا يتم اعت ،لأي غرض معير   تقديمها لم يتم  4-7-2

ي أي ظرف من الظروف
 
أو  إقرار  على أنه أي بيان، ف

ط تعاقديلى إقرار أو يؤدي إ ا م ،تعهد أو ضمان أو شر
ذكر   على وجه التحديد؛ذلك لم ي 

يتم تحديد التقرير فقط من خلال التحليل  4-7-3
ي الذي 

كة  يقوم بهالمهت  ل عقد كبالنسبة لموظفو الشر
كة للنتائج هي تقدير  ،فردي  ةيوأي توقعات من قبل الشر
 فقط؛

كة  4-7-4  الخدماترسوم الحصول على يحق للشر
ي تم التوصل 

بغض النظر عن النتائج أو الاستنتاجات الت 
ي التقرير؛

 
 إليها ف

يجب أن تتناول نتائج الخدمات العناصر  4-7-5
ا أنهاعتبارها  ، ويجب عدموالمعلومات المقدمة فقط

 ؛ وا أكي  تم أخذ العينة منه مجموعةأي  تمثل
كةتعتي   4-7-6  . النتائج نهائية ومعتمدة من قبل الشر
كة أي مسؤولية إذا تر ف العميل بناءً و  لا تتحمل الشر

 أولية غير معتمدة.  نصائحنتائج أو أي على 
 . ممتلكات العملاء5
م 5-1 تقديم أكي  قدر ممكن من بالعميل  يلي  

ي ذلك 
 
أو المرجع أو التفويض رقم الالمعلومات، بما ف

اء الخاص ب كل عينة و/ أو   بشأن متطلباتأمر الشر
ي تحقيق خدمة فعالة. 

 
إذا و خدمة من أجل المساعدة ف

كة بتعليمات كتابية مفصلة فيما  ويد الشر قام العميل بي  
م، ا عناصر معينة من ممتلكاته بالتعامل معيتعلق   فتلي  

كة  ام بتلكمساعيها المعقولة ببذل الشر  للالي  
 التعليمات. 

م 5-2 كة بالعميل  يلي   بل قيام ق خطيةبصورة إبلاغ الشر
كة بتنفيذ أي خدمة  ي الشر
 
أن أي بشأو  ،موقع العميل ف

عينة ذات طبيعة خطرة أو غير مستقرة، وكذلك 
كة بأي مخاطر فعلية أو محتملة تتعلق ب إخطار الشر

ة عن والناشئ ،العينةببالصحة والسلامة فيما يتعلق 
كة للخدمات، ويجب  لازمة التعليمات ال تقديمأداء الشر

حول الزيارة الآمنة للموقع أو المعالجة الآمنة للعينة. 
ات ملصقوضع يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن و 

قدمها يالسلامة المناسبة المتعلقة بالعينة وأي معدات 
كة.  العميل  للشر

ا  5-3
ً
 بند لليقر العميل ويوافق صراحة على أنه، وفق

 ينص العقد على أن الخدمات حير   (،4-5)الفرعي 
اختبار غير مدمر للعينة، قد يؤدي أداء إجراء تتضمن 

ر ببعض أو الخدمات إلى  جميع إحداث تلف أو صر 
العينات وأي مواد أو ممتلكات أخرى تسليمها من قبل 

كة فيما يتعلق بالعقد.  كة لن تكون الو العملاء للشر شر
تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي تكاليف 

ي ذ
 
ار إضافية، بما ف ار اللاحقة والتكاليأو أصر  ف لك الأصر 

ة، الناتجة عن  خسارة الأو  التلفأو الخسائر غير المباشر
ي تلحق ب

 ممتلكات العميل. الت 
عند إجراء الاختبار أو التحليل أو الخدمات  5-4

كة مسؤولة فيما يتعلق بأي  الأخرى، لن تكون الشر
تكاليف أو خسائر ناتجة عن تلف أو تدمير أي ممتلكات 

كة كتابيًا  ،تابعة للعميل ما لم يقم العميل بإخطار الشر
كة، و إلى  تسليمها قبل  فيد تتم وضع علامة واضحة الشر
"  "يجب المحافظةبأنه  لى ععليها من التلف أو التدمير

ي 
كة. يالممتلكات نفسها الت  إذا تم و تم تسليمها للشر

وضع تلك العلامة المذكورة الإشعار وتم  تقديم ذلك
ر  على كة عن الر   ممتلكات العميل، فإن مسؤولية الشر
 ممتلكات العميل تقتر  على ما ب التلف الذي يلحقأو 
 :  يلىي
 أوقيمة ممتلكات العميل؛  5-4-1
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على الممتلكات  المنفذةتكلفة الخدمات  5-4-2
رة بموجب العقد.   المتر  

 . إعادة التسليم6
كة،  6-1 م الشر ي معقول من تلي   بناءً على طلب كتان 

ي 
العميل، بتسليم ممتلكات العميل )بخلاف تلك الت 

الخدمات( إلى العميل مرة  تتعرض للتلف عند تقديم
أخرى بعد أداء الخدمات المتعلقة بتلك الممتلكات. 

كة استخدام أي طريقة تسليم و   ا تحددهيجوز للشر
لن و  ،كوكيل للعميل  وستقوم بذلك ،بشكل معقول

تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي عنر  تم تسليمه 
كةو على هذا النحو.  ا لتقديرها  ،يجوز للشر

ً
ن أ ،وفق

ت إلى الممتلكا تلكمن أي شخص يقوم بتسليم  تطلب
ة إلى العميل فيما يتعلق  العميل إرسال فاتورة مباشر
بذلك التسليم، ويجب على العميل تقديم أي مطالبات 

رت أثناء النقل بشكل مباشر  تتعلق ي تر  
 بالممتلكات الت 

كة أي وفقط ضد   . التوصيلأو شخص يقوم بذلك شر
صدر العميل تعل 6-2 يمات محددة بخلاف ذلك  ما لم ي 

ي التخلص من ممتلكات 
 
كة بالحق ف ، تحتفظ الشر

ً
كتابة

( أشهر 3ثلاثة ) انقضاء بعد  المناسبشكل الالعميل ب
ي إصدار و من إتمام الخدمات. 

 
كة بالحق ف تحتفظ الشر

لك تتعلق بالتخلص من تفاتورة للعميل بأي تكاليف 
العميل، من وجهة  ممتلكاتعندما تكون و . الممتلكات

ا أو غير مستقرة 
ً
كة وحدها، ضخمة جد  بما لا نظر الشر

 مر فيعود الأ بوقت تخزين يزيد عن شهر واحد،  يسمح
كة المطلق للتقدير لل ة الزم لتحديد شر نية طول الفي 

 . ا إتلافهالممتلكات قبل أن يتم  بتلكللاحتفاظ 
 والأمن الملكية. 7

ي يتم تسليمها إلى يبق  
حق ملكية ممتلكات العميل الت 

ر الذي يلحق  كة وجميع مخاطر الخسارة أو الر   الشر
ي  بتلك

ار الت  الممتلكات )باستثناء الخسائر أو الأصر 
كة كة المسؤولية عنه ،تسببها الشر ي تتحمل الشر

 ا والت 
وط المنصوص عليه إلى الحد  بموجب هذه الشر
ي جميع الألوالأحكام( 

 
وقات، والذي سيكون لعميل ف

 عن 
ً
ي ساري المفعولغطاء  توفير مسؤولا

يما ف تأميت 
بأن رسوم  هيتعلق بذلك، مع إقرار العميل بموجب

 . كة لا تشمل التأمير  كة الاحتفاظ و الشر يجوز للشر

 دفع جميع لحير  بجميع الممتلكات المسلمة إليها 
كة من قبل العميل.   المبالغ المستحقة للشر

 والتعويض. المسؤولية 8
المسؤولية المالية الكاملة  (8) البند يحدد هذا  8-1

كة وموظفيها ووكلائها ومقاوليها تجاه العميل فيما  للشر
أو أي استخدام للعينات أو  ،للعقد  مخالفةيتعلق بأي 

و أ إقرار وأي  ،أي جزء منها يتم تنفيذ الخدمات عليه
ي ذلك إهمال أو  إهمالأو خاطئ بيان أو فعل 

 
)بما ف

( مخالفة ل ي
 بموجب العقد أو فيما  ينشأ لواجب القانون 

 يتعلق به. 
ي هذه  8-2

 
بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة ف

وط والأحكام، وكما هو مضمون بشكل خاص  الشر
وض مفالمسؤول أو الللعميل من قبل  ةكتابيبصورة  

 بالنيابة عن ابالتوقيع حسب الأصول 
ً
كة وفق  للبند ا لشر

وط والبنود ، فإن جمي(1-2)الفرعي  ع الضمانات والشر
ي 
يعاتنطوي عليها تالأخرى الت  لعام أو القانون ا التشر

من  ةا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، مستثنتعتي  
 العقد. 

ي الفرعية  البنود  بقية مع مراعاة 8-3
 
، (8) البند هذا  ف

كة مسؤولة، سواء   بالنسبة للمسؤوليةلن تكون الشر
ية ي ذلك الإهمال أو  التقصير

 
 الواجب مخالفة)بما ف

( أو العقد أو  ي
 : لىي ما ي عن ،أو غير ذلك التحريفالقانون 

خسارة  أو  خسارة الأعمال،أو  ،خسارة الأرباح 8-3-1
ار  ، أو خسارة الأسواق، أو الإيرادات الخسائر أو الأصر 

 لشهرة ا خسائر أو  ،المتكبدة نتيجة مطالبة طرف ثالث
 الوفوراتفقدان أو  ،خسائر المماثلةو/ أو الالتجارية 
أو  ،العقد  خسارة ، أو خسارة البضائع ، أو المتوقعة
للانتقال إلى مكان أي تكلفة  ، أو الاستخدام خسارة
ي أ ، أو فقدان أو تلف البيانات أو المعلوماتأو  ،جديد 

 أو المجاملة،على سبيل تتم مدفوعات 
ة أو تبعية أو  8-3-2 أي خسائر خاصة أو غير مباشر

ار أو رسوم أو غرامات أو  أو  عقوباتتكاليف أو أصر 
 . خالصة أو خسارة اقتصادية ،مصاريف

مسؤولية فإن ، (10-8( و)3-8مع مراعاة البندين ) 8-4
كة الإجمالية تجاه العميل  و العقد أب المتعلقةالشر

ار  ي ذلك دعاوى الإهمال أو ا الأصر 
 
لإخلال )بما ف
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 ) ي
 أو تقديم بيانات كاذبة أو التعويضبالواجب القانون 

ي ما يتعلق بالتنفيذ  ،ذلك غير أو 
 
لىي أو الفعتنشأ ف

ي االمنصوص عليه 
 
، أي مما يتقتر  على  ،لعقد ف لىي

 سعر ( 2أو ) ؛ريال قطري 24,000( 1) : أكي  أيهما 
، الخدمات المستحق الدفع كل عام بموجب العقد 

ي تكون موضوع ا
أو  لغشاباستثناء حالة و لمطالبة. والت 

كة أي  كة، لن تتحمل الشر الإخفاء الاحتيالىي من قبل الشر
 ،مسؤولية فيما يتعلق بأي مطالبة بموجب العقد 

ة وغير قابل ممنوعةأي مطالبة من هذا القبيل  وتكون
 : باستثناء الحالات التالية ،للتنفيذ بالكامل

كة بال إذا قام 8-4-1 تفصيل العميل بإخطار الشر
ي غضون  ةخطيبصورة و 

 
بالأساس المزعوم للمطالبة ف

وخلال عام واحد بعد  ،شهرين من علم العميل بذلك
ي تتعلق بها المطالبة؛ و

 الانتهاء من الخدمات الت 
مح 8-4-2 كة  إذا س  ي  منأي  بمعاينةللشر

 الممتلكات الت 
زعم أن الخدمات  ي تم تنفيذها عليها ي 

ي  ،معيبة الت 
أو الت 

 تتعلق بها مطالبة العميل بخلاف ذلك. 
، لا (4-8)الفرعي  البند الإخلال بعمومية دون  8-5

كة أي مسؤولية من أي نوع تجاه العميل  تتحمل الشر
ي 
 
يةب ما يتعلق )سواء ف بما  ،العقد أو المسؤولية التقصير

ي ذلك على سبيل المثال لا الحر  الإهمال أو 
 
 الفةمخف

ي 
ق عن أو فيما يتعل تنشأ أو غير ذلك( الواجب القانون 

استثناء ، ببتكسية الجدران الخارجيةأي مطالبة تتعلق 
كة   بير  الشر

ً
 كتابة

ً
ما قد يتم الاتفاق عليه صراحة

من هذا خطي  أي اتفاق يكونيجب أن و والعميل. 
 يالقبيل، باستثناء ما 

ً
 : ذلك خلافبنص عليه صراحة

د ستبعاد أو تقييا تنص علىلأي أحكام أخرى  ا )أ( خاضعً 
ي ذلك على سبيل المثال لا 

 
كة، بما ف مسؤولية الشر

و )ب(  ؛علاه( أ4-8( و)3-8)الفرعية  البنود الحر  
ي 
ي  مكن، إلى الحد الذي لا ييستثت 

 
ميع جاستبعاده ف

ي الأحوال
ة الت  ، أي مسؤولية بخلاف التكاليف المباشر

ة من  تقصير إهمال أو  لأي يتم تكبدها كنتيجة مباشر
كة ي تنشأ عنها و  ،الشر

 لتكسيةاالمتعلقة بمطالبة الالت 
 البند لأغراض هذا و تصحيح الأعمال. ل، الخارجية
المتعلقة بالتكسيات مطالبة ال"فإن (، 5-8)الفرعي 
ي أي مطالبة تتعلق بأي نظام الخارجية

 انجدر " تعت 

ي ذلك على سبيل المثال لا الحر   ةخارجي
 
( 1) : )بما ف
( أي 2و ) ؛الألومنيوم واد المركبة منالمأي تكسية من 

نفس لستخدم يصمم أو ي ةخارجي راننظام جد
التكسية  تلكمثل لأغراض مشابهة  يأالأغراض أو 

تكون أو  تستخدم( أو أي منتج أو مادة الخارجية
ي أو فيما يتعلق بأي نظام من 

 
مخصصة للاستخدام ف

ي ذلك على سبيل المثال لا الحر  أ
 
 يهذا القبيل )بما ف

 (. بها أو عزل أو حاجز تجويف مرتبط ةأو حشو  لب  
ي يتم فيها تقديم الخدمات  8-6

باستثناء الحالات الت 
ي 
 
إلى شخص يتعامل كمستهلك )بالمعت  المقصود ف

وط التعاقد غير العادلة لسنة  بالمملكة  1977قانون شر
وط أو المتحدة (، يتم استبعاد جميع الضمانات أو الشر

ها من البنود  الر يحة أو الضمنية أو القانونية أو غير
إلى أقصى حد مسموح به بموجب  ،العرفية أو غير ذلك

 القانون. 
ي يقر العميل بأن الأحكام المذكورة أعلاه  8-7

 
ا هذ ف

ي السعر الذي ( تعتي  م8البند )
 
عقولة وتنعكس ف

هذه بويقبل العميل  ،سيكون أعلى بدون تلك الأحكام
ا لذلك.  عليها  التأمير  يوفر المخاطر و/ أو 

ً
 وفق

كة وإبراء ذمتها من  8-8 يوافق العميل على تعويض الشر
كة أو  ي قد تتكبدها الشر

 ملها تتحجميع الخسائر الت 
:  نتيجة  لما يلىي

أي قانون من قبل العميل فيما يتعلق  مخالفة 8-8-1
 بأداء الخدمات؛

كة من  محتملةأي مطالبة  8-8-2 أو مرفوعة ضد الشر
تنشأ عن الخدمات أو بسبب أي  ،ثالث قبل أي طرف

ي أداء الخدمات )حت  لو كانت أو فشل تأخير 
 
 كتلف

عزى بشكل 
 
ي إلى خطأ أو  حر يالمطالبة ت

أو جزنئ
كة( إلى الحد الذي تزيد فيه  البة المط تلكإهمال الشر

 ،مقابل الخدمات بموجب العقد  ةالمدفوع الرسومعن 
ي و 

 لمطالبة؛ أوتكون موضوع االت 
م ستخداالا ي سوء لأأي مطالبات تنشأ نتيجة  8-8-3
مر ح به لأي تقارير صادرة عن الستخدام غير الا أو 

كة كة )بما  ،الشر أو أي حقوق ملكية فكرية تخص الشر
ي ذلك العلامات التجارية( 

 
 هذا العقد. بموجب ف
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وط  ضمنبر ف النظر عن أي حكم آخر و  هذه الشر
 ا التعويضوالأحكام، فإن مسؤولية العميل بموجب هذ

 تكون غير محدودة. 
كة عن تقتر   8-9 العقد أو  مخالفةمسؤولية الشر

ي ذلك دعاوى الإهمال أو  يةالتقصير المسؤولية 
 
)بما ف

( أو غير ذلك فيما يتعلق  ي
الإخلال بالواجب القانون 

 و  يعتي  على المبلغ الذي  ،بتنفيذ العقد 
ً
ا عادلا

ً
منصف

كةتدفعه ال كة عن  ،لشر مع مراعاة مسؤولية الشر
ر   . الحاصلالخسارة أو الر  

وط والأحكام ما يحد أو يستبعد  يسل 8-10 ي هذه الشر
 
ف

كة عن  : ما يلىي  مسؤولية الشر
الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن  8-10-1

 الإهمال؛ أو
ي يتحملها العميل نتيجة  8-10-2

 لغشلالمسؤولية الت 
كة؛ أو أو التحريف الاحتيالىي من  قبل الشر

أي مسألة أخرى لا يجوز تقييدها أو استبعادها  8-10-3
 بموجب القانون. 

 . العقد  انتهاءساريًا بعد  (8البند )هذا  يبق   8-11
 . حقوق الملكية الفكرية9
ي هذا  9-1

 
 (9البند )ف

 
 طبق التعريفات التالية: ، ت

اع، حقوق الملكية الفكرية : جميع براءات الاخي 

اعات، و وحقوق  المنفعة، وحقوق ذات نماذج الالاخي 
 ، والعلاماتالمتعلقة بها التأليف والنشر والحقوق 

 أسماءو  التجاريةسماء الأ التجارية، وعلامات الخدمة، و 
 ، وحقوقوحقوق التغليف وشكل السلعة، النطاقات
ي أو  الشهرة

 
للحصول على تعويض رفع دعوى الحق ف

دة على أنها 
َّ
قل وحقوق  ،أصليةعن تقديم سلع م 

ي التصاميم،حقوق الو  ،المنافسة غير العادلة
 
 ف

ي برامج الكمبيوتر 
 
ت وحقوق قواعد البيانا ،والحقوق ف
والحقوق المعنوية  تصاميم المنتجاتوحقوق 

ي ذلك المعرفة 
 
ي المعلومات الشية )بما ف

 
والحقوق ف

والأشار التجارية( وأي حقوق ملكية فكرية الفنية 
ي وتم إنشاؤها فيما بعد(، يأو  أخرى )موجودة الآن

 
ف

 ،سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة جميع الحالات 
 بتجديد تلك المتعلقةشمل جميع الطلبات بما يو 

الحقوق أو تمديدها، وجميع الحقوق المماثلة أو 
ي أي 

 
ي المكافئة أو أشكال الحماية ف

 
 العالم؛ مكان ف

ي ذلك حقوق  9-2
 
جميع حقوق الملكية الفكرية )بما ف

ي السجلات أو الوثائق العلمية أو البيانات الأولية 
 
النشر ف

ي يتم 
ونية لمعالجة البيانات( الت  أو الوسائل الإلكي 

كة تعود لإنتاجها أثناء أي خدمة  ا ل وتبق  لشر
ً
ما  ،ها ملك

ي لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة 
 
 العقد.  ف

ي التقرير  تبق   9-3
 
الملكية وحقوق التأليف والنشر ف

كة. ل اماته بموجب و لشر عند وفاء العميل بجميع الي  
ي ذلك دفع 

 
، سيحصل رسوم الخدماتالعقد، بما ف

العميل على ترخيص غير قابل للإلغاء وخالٍ من حقوق 
ي ذلك 

 
الملكية وغير حر ي لاستخدام التقرير )بما ف

ي 
 
وط ترخيص من الباطن(، و منح الحق ف ا للشر

ً
فق

ي 
 
 . (3-9)الفرعي  البند وهذا  (2-9)الفرعي  البند  الواردة ف

ي جميع علامات  9-4
 
جميع حقوق الملكية الفكرية ف

الخدمة والعلامات التجارية وعلامات الشهادات 
كة  ا  تبق  والأسماء والشعارات الأخرى المملوكة للشر

ً
ملك

كة  ولا يمكن بيعها أو ترخيصها من قبل العميل.  ،للشر
معند منح الشهادة،  9-5 كة  تلي    منح ترخيصبالشر

كة  للعميل لاستخدام علامة )علامات( شهادة الشر
وط  ا لشر

ً
ة صلاحية الشهادة، وفق وشعاراتها لفي 

الاستخدام المعمول بها )بصيغتها المعدلة من وقت 
ي يتم إصدارها مع كل شهادة

احة متتكون و  ،لآخر( والت 
 عند الطلب. 

م 9-6 كة عن جميع الخسائر ب العميل يلي   تعويض الشر
كة مسؤولة عنها نتيجة الادعاء بأن  ي قد تصبح الشر

الت 
يتم استخدام أي بيانات أو معدات أو مواد أخرى 

 نطوي علىوت ،العميل لأداء الخدمات توريدها من قبل
ي تخص  ملكيةالحقوق لانتهاك 

 أي طرف ثالث. الت 
ي  ا باستثناء حقوق الاستخدام المنصوص عليه 9-7

 
ف

ه على  ،، لا يمنح هذا العقد (10البند ) ولا يجوز تفسير
ي أي اسم أو 

 
أنه يمنح أي حقوق لأي من الطرفير  ف

منح أي من الطرفير  أي حق و علامة للطرف الآخر.  لا ي 
ي اسم الطرف الآخر فيما يتعلق بأي منشور 

 
ولا  ات،ف

ي أو إصدار أي إعلان عام 
يجوز له إعطاء أي بيان صحق 
أو أي معاملة  ،أو الخدمات ،آخر بخصوص هذا العقد 
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 الخطيةموافقة الحصول على الدون  ،بير  الطرفير  
 مسبقة من الطرف الآخر. الر يحة ال

 . استخدام التقارير10
 ،تشكل التقارير معلومات شية يجب حمايتها  10-1

 : ما يلىي  فقط من أجل ويجب استخدامها 
 ،متطلباته الداخليةب للوفاءمساعدة العميل  10-1-1
ي أداء الخدمات لمساعدة و 

 
كة ف  لعميل؛صالح االشر

 رافوالأطالعميل  الاستجابة لمتطلبات عملاء 10-1-2
ي  ة الأخرىالثالث

 
لتسليم واستخدام البيانات الواردة ف

 التقارير؛
 أمام المحاكمتقديم مطالبة أو الرد عليها  10-1-3

ط أنه حيثما يكون هذا هو الغرض الذي   قديمتتم ي)بشر
 الاتفاق على ذلك مع فيجب أن يتمالتقرير من أجله، 

ا قبل إصدار 
ً
كة مسبق  لتقرير(؛ أواالشر

كما هو   الرد عليها أو  تقديم أي مستندات 10-1-4
 . رقابيةمطلوب بموجب القانون أو أي هيئة 

 : بعدم القيام بما يلىي يتعهد العميل بموجبه  10-2
ي أي الكشف عن  10-2-1

 
تقرير )أو معلومات واردة ف

الحصول على تقرير( إلى أي طرف ثالث دون أي 
كةالخطية ال الموافقة هو  ، باستثناء ما مسبقة من الشر

ي البند الفرعي )
 
 (؛1-10مبير  ف

ا تم كامل كمشكل  تقرير إلا بأي نسخ أو تقديم  10-2-2
كةتسليمه من قبل  قة موافالحصول على الدون  ،الشر

كة؛ أوالخطية ال  مسبقة من الشر
تقرير، أو أي جزء منه، بأي أي استخدام  10-2-3

كة أو  ي على الشر طريقة قد تنعكس بشكل سلت 
بيانات أو أي تتضمن  أو مجموعتها، أو قد تكون 

ات أو تعليقات قد تكون مضللة أو خاطئة.   تفسير
ي 11

 
 . المبان
ي 
كة )"تعتي  مبان  ي الشر

 
 خصصةم"( منطقة أمنية المبان

 : و 
ي رفض  11-1-1

 
كة بالحق ف لدخول اسماح تحتفظ الشر

 ؛مبانيها إلى 
كةما لم  11-1-2 ا،  توافق الشر

ً
على خلاف ذلك مسبق

ع للاطلا يجوز قبول زائر واحد لكل عميل عند الطلب 
 الخدمات المنفذة لذلك العميل؛ و على

ي يجب على زوار المب 11-1-3
 وائحبالللامتثال ا ان 

كة.  المعتمدة لدى جراءاتالإ و   الشر
عندما يتم تنفيذ أي جانب من جوانب الخدمة  11-2

كة أو  ي أماكن لا تشغلها الشر
 
تها تحت سيطر لا تقع ف

ة،  يقتطبيجب على العميل التأكد من  فإنه المباشر
ام بجميع تدابير السلامة اللازمة  ح جميع لوائللالي  
 باستثناء ما هو متفقو الصحة والسلامة المعمول بها، 

،بير   بصورة خطيةعليه  حديد أو عندما يكون ت الطرفير 
ي مادة 

الأسبستوس جزءًا من نطاق الخدمات الت 
كة إلى العميل،  ل يجب على العميفإنه ستقدمها الشر

التأكد من إزالة جميع الأسبستوس و/ أو احتوائه بأمان 
ي كل م

 
كة تتم زيارتها من قبلنطقة ف ي الشر

أثناء  موظق 
 . المبت   ذلك زيارة
امات محددة للعميل  11-3 بالإضافة إلى أي الي  
ي عرض الأسعار و 

 
 البند وأحكام  ،منصوص عليها ف

ي مقر (2-11)الفرعي 
 
، حيث يتم تقديم الخدمات ف

إتاحة الوصول ( 1: )ما يلىي  العميل، يجب على العميل
ي 
كة  لموظق  ي الإلى أي من  النحو المطلوبعلى الشر

مبان 
ي تكون ( التأكد من أن 2لعميل؛ )التابعة ل

أي مبان 
أي جزء من الخدمة مناسبة  لتقديميوفرها العميل 

( توفير جميع المواد المساعدة 3الغرض  ) لذلك
ي ذلك الغاز والمياه والكهرباء 

 
والتشغيلية المعتادة )بما ف

ي ( ذات الصلة بأي من اة، إلخوالإضاء
ي الت 

م فيها يتلمبان 
كة بأي 4لعميل؛ و )ل تقديم الخدمة ( تزويد الشر

 تصاريــــح مطلوبة لأداء الخدمة. 
 والإجراءات الأخرى الإجراءات القضائية. 12
كة تقديم نتائج  12-1 ي حالة طلب العميل من الشر

 
ف

ي 
 
كة ف ي نفذتها الشر

و الشهود أ إفاداتالخدمات الت 
ي المحكمة أو الإجراءات القانونية 

 
جلسات الاستماع ف

كة التكاليف فالأخرى،  يجب على العميل أن يدفع للشر
ي قد  ،والتحضير له المتعلقة بتقديم ذلكوالرسوم 

 والت 
كة على العملاء بشكل عام من وقت لآخر  ها تفرض الشر
 عن  ،الخدمات تلكمقابل 

ً
 لكتويكون العميل مسؤولا

 . رسوم الخدمات اليف بالإضافة إلىالتك
كة من قبل طرف آخر غير  12-2 ي حالة مطالبة الشر

 
ف

كة  ي تقوم بها الشر
العميل بتقديم نتائج الخدمات الت 
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ي 
 
أي إجراءات قانونية تتعلق بالعميل، سياق للعميل ف

يجب على العميل دفع جميع التكاليف والرسوم ف
كة عالناشئة  ها القيام بن أي خدمات يتعير  على الشر

ي ذلك إعداد كنتيجة لذل
 
لشهود ل أي إفادات، بما ف

ي المحكمة والمثول 
 
والتحضير لأي جلسة استماع ف

ف، التكالي تلكيجب على العميل دفع جميع و  . فيها 
 المستحق رسوم الخدمةسواء قام العميل بدفع جميع 

كة ملف  ،بموجب العقد أم لا  وسواء أغلقت الشر
 المسألة أم لا.  تلكالعميل فيما يتعلق ب

ي  12-3
 
إذا كان أي جانب أو عنر  من الخدمات )بما ف

لأي ذلك أي عينة(، أو من المحتمل أن يكون، موضوعًا 
ا بها إجراءات قانونية 

ً
كة أو متعلق ، فيجب إخطار الشر

 قبل تنفيذ الخدمات.  بتلك
ً
ا لم يتم إذو الحقيقة كتابة

ي تلك المرحلة تلكالكشف عن 
 
كة ف  ،الحقيقة للشر

ا لتقديرها المطلق، ف
ً
كة، وفق ديم تق عدميجوز للشر

 .  شهادة خبير
 . هاء العقد انتساريًا حت  بعد  (12البند )هذا  يبق   12-4
 العقد . إنهاء13

ي "قواعد العقوبات" أي (13بند )لأغراض هذا ال
، تعت 

ظر أو حعقوبات تجارية أو اقتصادية سارية أو مراقبة 
قوانير  أو لوائح أو قواعد أو تدابير أو أي أو  ،لصادراتل

لقة متعقيود أو قوائم أو تراخيص أو أوامر أو متطلبات 
سارية المفعول من تكون ، محددة أو مقيدةأطراف بأي 

ي ذلك على سبيل المثال لا الحر  تلك ر وقت لآخ
 
، بما ف

ي والمملكة المتحدة والولايات  الخاصة بالاتحاد الأورون 
 متحدة. المتحدة والأمم ال

إذا أصبح العميل خاضعًا لأي من الأحداث  13-1
ي 
 
كة فإنه ، (2-13)الفرعي  البند المدرجة ف يجوز للشر

ي  إنهاء العقد بأثر فوري عن طريق إرسال إشعار كتان 
 إلى العميل. بذلك 
الأحداث فإن ، (1-13) الفرعي  البند لأغراض  13.2

 :  ذات الصلة هي
وط  مخالفةالعميل  ارتكاب 13-2-1 هذا لأي من شر

كة  قابل غير بشكل العقد أو أي عقد آخر مع الشر
 للإصلاحأو إذا كان للإصلاح، 

ً
لم يتم لكن و  قابلً

ا لإشعار خطي من 
ً
تصحيحه من قبل العميل وفق

كة  ي  فيه ذلكطلب تالشر
 
ة المحددة ف ي غضون الفي 

 
 ف

 الإشعار المذكور؛
ي سداد  13-2-3

 
خلال  رسوم الخدماتفشل العميل ف

 الوقت المحدد؛
يه أو مع دائن ةطوعي اتالعميل بأي ترتيب قيام 13-2-3
تعرض للإفلاس أو  بإدارة أموالهصبح خاضعًا لأمر أإذا 
كة( أو  باعتباره) ا أو شر

ً
 كان  إذا )خضع للتصفية فرد

كة( )بخلاف غراض الدمج أو إعادة لأ  ما يكون شر
 قام ( أو توقف عن سداد أي من ديونه أو الهيكلة

ي حال تعليقها أو ب
 
عدم قدرته على سداد ديونه عند ف

ي القسم  الوارد استحقاقها بالمعت  
 
من قانون  (123)ف

كات التجارية و  ،1986الإعسار لعام  مواد قانون الشر
أو قانون التجارة القطري  2015لسنة  11القطري رقم 

 ؛2006لسنة  27رقم 
الرهن على أي من المستفيد من ستحوذ إذا ا 13-2-4

ي ممتلكات أو أصول العميل، أو تم تعيير  
 حارس قضانئ

 ؛ا عليه
لتوقف عن كان عرضة لتوقف العميل أو  إذا  13-2-5

 ممارسة الأعمال؛
كة بشكل معقول أن أيًا من  تدركإذا أ 13-2-6 الشر

ي 
 
إلى  (1-2-13)الفرعية من  البنود الأحداث المذكورة ف

أعلاه على وشك الحدوث فيما يتعلق  (13-2-5)
ا لذلك؛ وقامت بو  ،بالعميل

ً
 إخطار العميل وفق

كة بشكل معقول أن تقديم  13-2-7 إذا أدركت الشر
ا لقوا سيشكلالخدمات أو التعامل مع العميل 

ً
عد انتهاك

ي تلبية طلبات العناية  وإذا فشلالعقوبات، 
 
العميل ف

كة فيما يتعل ي تقدمها الشر
ثال ق بالامتالواجبة الت 

لقواعد العقوبات أو القوانير  أو اللوائح الأخرى ذات 
ء  ،الصلة ي

أو قد  يخالفأو أن يقوم العميل بأي سر
ي 
 
كة لقواعد العقوبات.  مخالفةيتسبب ف  الشر

عند إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب، يجب  13-3
كة جميع الديون  على العميل أن يدفع على الفور للشر

كة   . عليها  مع الفائدة المطبقةالمستحقة للشر
 ، على أي منلأي سبب كانإنهاء العقد، لا يؤثر  13-4

امات  و أسبل الانتصاف،  و أ، الطرفير  حقوق  الالي  
ي تاريــــخوالمسؤوليات المستحقة  

 
 الإنهاء.  كما ف
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ي  تبق   13-5
وط الت   تم النص صراالشر

ً
 أو ضمنا

ً
على  حة

 . مفعولالبعد انتهاء العقد نافذة وسارية سارية بقائها 
 . القوة القاهرة14

 ير  طرفأي من اللن يكون 
ً
ي   مسؤول

 
داء لأ اعن التأخير ف

ام بموجب العقد إذا كان   التأخير  ذلكأو عدم أداء أي الي  
ي الأداء ناتجًا بشكل مباشر أو غير مباشر 

 
أو الإخفاق ف

قحط أو فيضان أو الأو  حوادث القضاء والقدر،عن أي 
كارثة طبيعية أخرى أو وباء أو   أي ل أو ز زلاالجفاف أو ال

أو حرب أو نزاع مسلح أو فرض عقوبات أو حظر  جائحة
لعلاقات الدبلوماسية أو أعمال شغب أو لأو قطع 

اب أو نزاع عمالىي  أو  ،حادث أو إرهاب أو انفجار أو إصر 
أي قانون أو أي إجراء تتخذه حكومة أو سلطة عامة، 

ي ذلك 
 
و أ ود رض قيف على سبيل المثال لا الحر  بما ف

اد حصص أو حظر على  نح أو عدم م ،التصدير أو الاستير
اللازمة، أو التأخير أو التقصير  اتخيص أو الموافقاالي  

من قبل المقاول من الباطن أو مورد المواد أو 
الخدمات، أو وجود أي ظرف يجعل الأداء غير عملىي 

يقع خارج السيطرة المعقولة أو أي سبب آخر  ،تجاريًا 
ط لأي طرف يطة ألا ينطبق هذا الشر على أي  (14)، شر

كة بموجب  ام بسداد أي مدفوعات مستحقة للشر الي  
 العقد. 

ام. التنازل عن 15  الالي  
عتي  تنازل أي من الطرفير  عن 

الآخر  الطرف مخالفةلا ي 
ي  حكامالأ لأي من 

 
  الواردة ف

ً
وط والأحكام تنازلا هذه الشر

امعن  نافذة ام الأحك تلكوتبق  ها، بالمستقبلىي  الالي  
 سارية المفعول. و 

 الاتفاق مجمل. 16

 ،الاتفاق بير  الطرفير   مجملالعقد هذا يشكل  16-1
ي جميع الاتفاقات والوعود والتأكيدات 

ويبطل ويلغ 
ا، بينهمالسابقة والضمانات والإقرارات والتفاهمات 

سواء كانت مكتوبة أو شفهية، فيما يتعلق بموضوع 
 العقد. 

ي أ لا يستحقعلى أنه  ير  طرفمن اليوافق كل  16-2
أو  د تأكيتعويضات فيما يتعلق بأي بيان أو إقرار أو 

إهمال( غير عن أو  بحسن نيةضمان )سواء تم إجراؤه 
ي العقد. 

 
 يوافق كل طرف على أنه لا و منصوص عليه ف

أي بيانات خاطئة تمت أي مطالبة عن  يحق له تقديم
ا الإعن  ةجنات أي أخطاء بحسن نية أو عن

ً
همال استناد

ي العقد. 
 
 إلى أي بيان ف

 . قابلية الفصل17
ي هذه 

 
إذا كان أي حكم أو تعويض منصوص عليه ف

ي 
الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ أو غير قانون 

، ةأو جزئي ةكليبصورة  بموجب أي قانون معمول به 
ل تعديله بقدر الإمكان من أجاعتبار أنه قد تم فسيتم 

 للتنفيذ مع الاحتفاظ 
ً
قصود الم الغرضبجعله قابلا

 تعديلهتم فصله عن العقد إذا لم يكن أنه أو  منه،
ا، 

ً
وط  وتبق  ممكن الأحكام المتبقية من هذه الشر

ي ذلك 
 
ي حالوالأحكام، بما ف

 
ة تدابير الانتصاف المتاحة ف

امات ا لسارية ، عدم الوفاء بالالي  
ً
 لقصد من هذهوفق

كة، الاتفاقية.  ا لتقدير ويجوز للشر
ً
إنهاء  ،ا وحدهها وفق

 عنمدته  من خلال تقديم إشعار خطي لا تقلالعقد 
الحذف  ذلكأن  إذا رأتلعميل إلى ا( أيام 7سبعة )

ي جوهري على حقوقها بموجب  سيكون له تأثير سلت 
 العقد. 

اكة أو وكالة عدم وجود . 18  شر
ي  ليس 18-1

 
عتي  أنه ما ي  العقد هذا ف

قصد منه أو ي 
ك بير  لإ  يؤدي وع مشي  اكة أو مشر ، فير  الطر نشاء أي شر
 ل يجعلأو 

ً
خر، أو يخول أي الآ طرف لأي طرف وكيلً

امات لصالح أو  ي أي الي  
 
طرف لتقديم أو الدخول ف

 خر. الآ طرف النيابة عن بال
يؤكد كل طرف أنه يتر ف بالنيابة عن نفسه  18-2

 وليس لصالح أي شخص آخر. 
 . الأطراف الثالثة19

ي العقد بأي حقوق 
 
ا ف

ً
لا يتمتع أي شخص ليس طرف

بموجب قانون العقود )حقوق الأطراف الثالثة( لعام 
ي قانون ال، أو 1999

بدولة  2004لسنة  22رقم المدن 
 عقد. ال بنود من  بند أي  لإنفاذ أو غير ذلك، قطر 
 . حماية البيانات20

ي "(20البند )لأغراض هذا 
قوانير  حماية ، تعت 

رقم  التوجيهات 2018مايو  24 تاريــــخ " حت  البيانات
(95 /46  /EC  ) ي  هي متضمنةكما

 
يعات المحلي ف ة التشر

ي المنطقة الاقتصادية الأوروبية لكافة الدول الأعضاء
 
 ،ف
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ي جميع الأحوال  
 
ها أو استبدال أو  كما قد يتم تعديلها وف

مايو  25 تاريــــخ إلغاؤها من وقت لآخر، واعتبارًا من
حماية البيانات للاتحاد العامة للائحة ال، 2018

ي  لمان  (679/ 2016) رقم الأورون  الصادرة عن الي 
ي والمجلس ي  الأورون  لائحة حماية )" الأورون 

يعات حماية البيانات الأخرى البيانات "(، و/ أو تشر
 المعمول بها. 

قصد بمصطلحات  (،20بند )ضمن هذا ال 20-1 ي 
معالج "، "مراقب البيانات"، "البيانات معالجة"

البيانات "، "موضوع البيانات"، "البيانات
" نفس خرق البيانات الشخصية" ،"الشخصية

ي قوانير  حماية البيانات .  المحدد لها المعت  
 
 ف

يوافق العميل على عدم تقديم البيانات  20-2
كة، بخلاف الشخصية أو  إتاحتها بطريقة أخرى للشر

العمل  مثل نوعمعلومات الاتصال الخاصة بالعمل )
يد  ي وعنوان الي 

ورقم الهاتف والمسمى الوظيق 
(، ما لم يكن مطلوبًا بخلاف ذلك لتوفير  ي

ون  الإلكي 
ي والخدمات، 

 
انات البي تلكالحالة، يجب تحديد  تلكف

ا 
ً
ن قبل م الشخصية الإضافية على وجه التحديد مسبق
كة.   العميل والموافقة عليها كتابيًا من قبل الشر

عندما تتم معالجة البيانات الشخصية من قبل  20-3
 هبموجب العقد أو فيما يتعلق به، فإن أحد الطرفير  

ا مالطرف، بصفته معالج البيانات،  يجب على ذلك
 : يلىي 
عدم معالجة البيانات الشخصية أو نقلها أو  20-3-1

ها أو الكشف عن شف أو السماح بالك ها تعديلها أو تغيير
عنها إلى أي طرف ثالث بخلاف ما هو مطلوب للوفاء 
بالتعليمات القانونية والموثقة والمعقولة للطرف الآخر 

خلاف ب)بصفته مراقب البيانات( )ما لم يتم الاتفاق 
ورة ذلك على معالجة البي انات الشخصية حسب الر  

وط هذا العقد(، ما لم يكن  ا لشر
ً
لتوفير الخدمات وفق

قانون يخضع له معالج  أي ذلك مطلوبًا بموجب
ي مثل 

 
يطة أنه ف  الحالة، يجب على تلكالبيانات، شر

لب المط بذلكمعالج البيانات إبلاغ مراقب البيانات 
ي قبل المعالجة، ما لم يحظر 

ثل مالقانون  ذلكالقانون 
تتعلق بالمصلحة  هامةالمعلومات لأسباب  تلك

معلى وجه الخصوص، و العامة.  مراقب البيانات  يلي  
ة نقل البيانات خارج المنطقعند معالج البيانات بإبلاغ 

ورةالاقتصادية الأوروبية  ام بر   ات معالج البيان الي  
من اللائحة العامة  (49)إلى  (45)متطلبات المواد من ب

 نات؛لحماية البيا
انات لبيلخرق وجود ب معالج البيانات عند علم 20-3-2
 : ، يجب عليه ما يلىي الشخصية

غير تأخير أي دون بذلك )أ( إخطار مراقب البيانات 
ر   ؛ ومي 

نات( البيا مراقب نفقة)ب( توفير تعاون معقول )على 
البيانات فيما يتعلق بخرق البيانات  مراقبإلى 

 الشخصية؛
ي طلب أو معالج البيانات لأ استلامعند  20-3-3

امات مراقب البيانات  شكوى أو اتصال يتعلق بالي  
 : ، فيجب عليهبموجب قوانير  حماية البيانات

ي أقرب وقت ممكن عمليًا؛
 
 )أ( إخطار مراقب البيانات ف

البيانات من خلال تنفيذ التدابير  مراقب)ب( مساعدة 
ات من بيانال مراقبوالتنظيمية المناسبة لتمكير   الفنية

امات السماح بالامتثال   لحقوق من قبلاممارسة لالي  
صاحب البيانات بموجب أي قوانير  لحماية البيانات 
ي تتم معالجتها 

فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الت 
امالالأو  ،بواسطة معالج البيانات بموجب هذا العقد   ي  

موجب بيتم أي تقييم أو استفسار أو إشعار أو تحقيق ب
يطة أن يقوم مراقب  أي من قوانير  حماية البيانات، شر

ي 
 
 بتعويض معالج البيانات جميع الحالات البيانات ف

ي تكبدها معالج البيانات 
بالكامل عن جميع التكاليف الت 

اماته بموجب هذا   ند الببشكل معقول أثناء أداء الي  
 ؛(3-3-20)الفرعي 

ية والتنظيم الفنيةالتدابير  وجود التأكد من  20-3-4
ي لديه المناسبة 

 
كما هو مطلوب جميع الأوقات  ف

 ؛(32)المادة  بموجب
 يملكون حقموظفيه الذين  خضوعالتأكد من  20-3-5

امات لإلى البيانات الشخصية  الوصول سبة المنالالي  
 الشية؛للحفاظ على 

ناسبة مال والفنيةتنظيمية الجراءات الإ تنفيذ  20-3-6
اماته فيم علىلمساعدة مراقب البيانات  ا الوفاء بالي  
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من اللائحة العامة  (36)إلى  (33)يتعلق بالمواد من 
مع مراعاة طبيعة المعالجة  ،لحماية البيانات

 والمعلومات المتاحة لمعالج البيانات؛
عدم تفويض أي مقاول من الباطن بمعالجة  20-3-7

إلا بعد "( فرعي لامعالج الالبيانات الشخصية )"
 بمراقمسبقة من الكتابية الموافقة ال الحصول على
لى وافق عيالبيانات  مراقببأن  الإقرار البيانات، مع 

 قد يتم معالجير  فرعيير  للبيانات، ممنتعيير  
 ،معالج البيانات من قبلمن وقت لآخر  الاستعانة بهم

ي جميع الحالات يخضع نالذيو 
 
وط لل ون ف فق المتشر

ي لا تقل وال ،معالج البيانات والمعالج الفرعي  بير  عليها 
ت 

ي 
 
ي هذا  حمايتها درجة ف

 
عن تلك المنصوص عليها ف

ط أن يقوم معالج البيانات بإخطار (20البند ) ، بشر
تغيير  وأي المعالجير  الفرعيير  هوية بالبيانات  مراقب

 ؛ ويطرأ عليهم
ي  20-3-8

 
التوقف عن معالجة البيانات الشخصية ف

( يومًا عند إنهاء هذا العقد أو انتهاء 90)غضون تسعير  
 ، إذا حصل ذلكذات الصلةالخدمة انتهاء أو  ،صلاحيته

ي أقرب وقت ممكن بعد ذلك القيام و  بشكل أبكر،
 
ف

مسح بأو  إعادتها ب)بناءً على خيار مراقب البيانات(، إما 
البيانات الشخصية وأي نسخ منها أو من المعلومات 

ي تحتوي عليها بشكل آمن من أنظمته، 
تثناء باسالت 

اظ لاحتفمطالبًا بامعالج البيانات  القدر الذي يكون
و متطلبات قانونية أ بموجب أيبالبيانات الشخصية 

 . اعتماد  أي هيئة، أو بموجب متطلبات رقابية
نات أن يتيح لمراقب يجب على معالج البيا 20-4

)حسب إضافية مطلوبة معلومات  أيالبيانات 
ي أي عملية تدقيق أو 

 
الاقتضاء( ويسمح ويساهم ف
أي البيانات أو  مراقبمراجعة يتم إجراؤها من قبل 

م البيانات لتقدي مراقبن قبل يتم تكليفه ممدقق 
امب تأكيد   بالواجباتمعالج البيانات  شأن الي  

ي هذ
 
ي جميع الأحوال ، (20البند )ا المنصوص عليها ف

 
وف

لزم هذا المطلب معالج البيانات بتوفير أو  يطة ألا ي  شر
( : ( 1السماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بما يلىي

ت؛ معالج البياناالخاصة بمعلومات التسعير الداخلية 
( المعلومات المتعلقة بالعملاء الآخرين لمعالج 2)

معالج دى رجية غير عامة ل( أي تقارير خا3البيانات؛ )
وحدات عدها ت( أي تقارير داخلية 4البيانات؛ أو )

ام لدىالتدقيق الداخلىي أو  يجب و معالج البيانات.  الالي  
على معالج البيانات إبلاغ مراقب البيانات على الفور إذا  

ا  أي تكان
ً
تعليمات مقدمة من مراقب البيانات وفق

اللائحة إلى مخالفة  ، حسب رأيه،تؤديلهذا العقد 
العامة لحماية البيانات أو أحكام حماية البيانات الأخرى 

ي أو الدول الأعضاء. المعتمدة  ي الاتحاد الأورون 
 
 ف

 . التعاقد من الباطن21
ا لتقديرها المطلق، التعاقد من  21-1

ً
كة، وفق يحق للشر

ما لم تكن الباطن على كامل الخدمات أو أي جزء منها، 
وط العقد و/ أو مقيدة بخلاف ذ لك بموجب شر

امات   اعتماد جهة أي  موافقة بموجبالمفروضة الالي  
 . هيئة حكومية أخرىأو 
كة التنازل عن أو تفويض أو ترخيص  21-2 يجوز للشر

ن أي جزء مبأو بجميع  الأمانةعلى سبيل أو الاحتفاظ 
اماتها بموجب العقد.   حقوقها أو الي  

تنازل لا يجوز له ال، و للعميل ا العقد شخصيً يعتي   21-3
خيص أو الاحتفاظ   لأمانةاعلى سبيل أو التفويض أو الي 
 أي من حقوقهعلى أو التعاقد من الباطن على جميع أو 

اماته بموجب العقد  افقة مو الحصول على الدون  ،أو الي  
كة. الخطية ال  مسبقة من الشر

 . الشية22
ي "(22البند )لأغراض هذا 

" المعلومات الشية، تعت 
ي قد يمتلكها 

و أ أحد الطرفير  جميع المعلومات الت 
ي تت ،يحصل عليها قبل أو بعد تاريــــخ العقد 

علق والت 
ي قام أو منتجاته أو  الآخر  بأعمال الطرف

الأشياء الت 
ي أو أشاره التجارية أو  بتطويرها 

 المعرفة الفنية الت 
 ،المسائل المرتبطة بالخدمات ذلك من أو غير  يمتلكها 

مع  الآخر  المتعلقة بعلاقات الطرفوالمعلومات 
 ،ردينأو المو  الزبائنالعملاء الفعليير  أو المحتملير  أو 

أو  ،وجميع المعلومات الأخرى المصنفة على أنها شية
ي يجب اعتبارها شية بشكل معقول. 

 الت 
م 22-1 ي كل طرف )"  يلي  

فاظ الح"( بالمعلومات متلق 
ر الآخلطرف الخاصة باجميع المعلومات الشية على 
كون ما ي"( بشية تامة. باستثناء الطرف المفصح)"
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اماته بموجب العقد، لأ   لا يجوز و غراض الوفاء بالي  
ي للمعلومات

الحصول على ، دون للطرف المتلق 
مسبقة من الطرف المفصح، الخطية الموافقة ال

ي تلقاها أو منح حق 
الكشف عن المعلومات الشية الت 

 موظفير  السماح لأي من ولا يجوز له ال ،الوصول إليها 
 تلكلإفصاح عن با المسؤولير  لديهأو  أو الوكلاء

المعلومات الشية أو الكشف عنها أو منح الوصول 
 إليها. 
للطرف ، يجوز (1-22البند )بغض النظر عن  22-2

ي 
ي  المتلق 

ل حصالكشف عن المعلومات الشية الت 
ي الحالات التالية عليها 
 
 : ف

القيام بذلك من قبل أي سلطة ب إذا كان مطالبًا  22-2-1
، أو أي هيئة رقابية جهةحكومية أو حكومة محلية أو 

اعتماد أو بموجب القانون )ولكن فقط إلى الحد 
 المطلوب بشكل صارم(؛

وريًا للغاية لغرض الحصول  إذا كان ذلك 22-2-2 صر 
 على المشورة المهنية فقط فيما يتعلق بالعقد؛

ا معروف ت تلك المعلوماتكان  إذا  22-2-3
ً
ة مسبق

ي لطرف ال
طرف من قبل العنها قبل الإفصاح  لها  لمتلق 

ي المفصح )حيث يمكن 
إثبات ذلك بالأدلة  للمتلق 

 (؛ أوالموثقة
للجمهور  متاحةالمعلومات  إذا أصبحت تلك 22-2-4

ا 
ً
ي المت الطرف لمخالفةما يكون نتيجة بخلاف لاحق

لق 
وط ا  لعقد. للمعلومات لشر

ي حالة تقديم طلب  22-3
 
 معلومات إلىالحصول على ف

ي 
يــــع بشأن حرية  بموجب الطرف المتلق  أي تشر

فيما  2004المعلومات أو لوائح المعلومات البيئية لعام 
ف الطر يجب على فإنه يتعلق بأي معلومات شية، 

ي 
ف كشبذلك، وعدم ال إخطار الطرف المفصح المتلق 

 ل ما إذا كانعن أي معلومات حت  يتم إجراء تحليل حو 
المعلومات  من الممكن طلب الإعفاء من الكشف عن

 المطلوبة. 
امات تبق   22-4  (22البند )بموجب هذا  الطرفير  الي  

. أي سارية دون  ي
 حد زمت 

 الصادرات الخاضعة للرقابة ترخيص. 23

قصد بـ، (23البند )لأغراض هذا  ترخيص الصادرات " ي 
" أي ترخيص أو موافقة أو تر يــــح الخاضعة للرقابة

ا أو ذلك عام أو حكومي أو ما شابه 
ً
)سواء كان مؤقت

ة المملك عندائمًا(، صادر بشكل مباشر أو غير مباشر 
ي  ،أجنبية حكومةالمتحدة أو أي 

يكون من والت 
وري من أجل حق  ا الحصول عليه لآخر من وقت  الر  

ادها وتصديرها  عادة إ و أتسويق المنتجات و/ أو استير
تصديرها و/ أو تقديم الخدمات و/ أو نقل التكنولوجيا 

 و/ أو حقوق الملكية الفكرية. 
اماتها بموجب هذا  23-1 كة لالي   قد يخضع أداء الشر

اخيص الصادرات ة الخاضع العقد، كليًا أو جزئيًا، لي 
أي ترخيص من هذا  الحصول على إذا تطلبو . للرقابة
ي موقعة أو أي شهادات مستخدم نهاتقديم القبيل 

نئ
ي المملكة  قضائيةموافقات حكومية أو 

 
أخرى ف

، يوافق الطرفان أخرى المتحدة أو أي حكومة أجنبية
ي استكمال شهادات 

 
على مساعدة بعضهما البعض ف

ها من الموافقات ي ذات الصلة أو غير
 ،المستخدم النهانئ

وط   تلكويتعهد العميل بالامتثال وتطبيق شر
ي أو تراخيص أو الشهادات أو شهادات ال

مستخدم النهانئ
 قيود مراقبة الصادرات. 

كة كتابيًا، قبل قيام  23-2 يقر العميل ويضمن إبلاغ الشر
اد أو تصدير سارية  كة بأي خدمة، بأي قيود استير الشر

ي سيتمقد تنطبق على الخدمات 
ي تقديمها، بم الت 

 
ا ف

اد  قد يتم فيها ذلك أي حالات  أي تصدير/ استير
دولة أي إلى أو من  تقنياتمات أو منتجات أو معلو 

 . جراء مثل تلك المعاملاتإخاضعة لحظر على 
م 23-3 كة  تلي   ل معقولة للحصو الجهود ببذل الالشر

اخيص العلى  اللازمة المتعلقة بالصادرات الخاضعة ي 
مثل تلك بأن إصدار  ولكن يقر الطرفان، للرقابة

اخيص يخضع لتقدير السلطات المختصة وحدها. ال ي 
وري و ي حالة تأجيل أو رفض أو إلغاء أي ترخيص صر 
 
ف

كة إخطار  فإنه لمراقبة الصادرات، يجب على الشر
ي أقرب وقت ممكن عمليًا، ويحق 

 
العميل بذلك كتابيًا ف

كة  تمديد مماثل للوقت لتقديم الحصول على للشر
وري  ي حالة رفض أو إلغاء أي ترخيص صر 

 
الخدمات، و ف

كة فيحق للشر ، قابةالخاضعة للر  الصادراتب يتعلق
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يما أي مسؤولية ف تحمل إنهاء العقد، كليًا أو جزئيًا، دون
 يتعلق بالعميل. 

ي حالة خضوع الخدمات أو أي من منتجات  23-4
 
ف
كة  ط الحصول علىالشر متعلقة تراخيص  لشر

أو أي قيود حكومية أو  بالصادرات الخاضعة للرقابة
ي المملكة المتحدة أو 

 
أي حكومة قضائية أخرى ف

وط  أجنبية، يتعهد العميل بالامتثال وتطبيق الشر
اخيص لالسارية من وقت لآخر ل ضة المفرو قيود الأو ي 

 . على الصادرات الخاضعة للرقابة
 مكافحة الفساد -24
يتعهد العميل بالامتثال لجميع القوانير   24-1

يعات واللوائح المعمول بها  ي ما يتعلقوالتشر
 
مكافحة ب ف

ي ذلك على سبيل المثا ،فحة الفساد الرشوة ومكا
 
ل بما ف

ي المملكة المتحدة مكافحة لا الحر  قانون 
 
الرشوة ف

ي الأجنبية الفساد وقانون ممارسات  2010لعام 
 
ف

قوانير  )" 1977لعام  الولايات المتحدة الأمريكية
ن م وبعدم القيام بأي فعل أو تقصير "( مكافحة الفساد

كة لأي من قوانير   شأنه أن يؤدي إلى انتهاك الشر
 يجب على العميل: كما مكافحة الفساد.  

الامتثال لسياسات مكافحة الفساد الخاصة  24-1-1
كة كة  ،بالشر ي يتم إخطار العميل بها من قبل الشر

والت 
 (؛"السياسات ذات الصلةوتحديثها من وقت لآخر )"

كة  24-1-2 ي طلب للحصول بأ على الفور إبلاغ الشر
ة مالية  ة أخرى على أي مير   من مستحقةغير أو أي مير 

 يتلقاه العميل فيما يتعلق بأداء العقد؛كان أي نوع  
كة على الفور )كتابيًا( إذا أصبح  24-1-3 ي أإخطار الشر

ا لدى العميل أو 
ً
 أو موظف

ً
ي مسؤول مسؤول عام أجنت 

ة  ة أو غير مباشر  العميل لدىاكتسب مصلحة مباشر
موظفير  أي )ويضمن العميل أنه لا يوجد لديه 

بشكل مباشر أو غير مباشر يعملون عموميير  أجانب 
ي تاريــــخ هذا بصفة 

 
مالكير  أو مسؤولير  أو موظفير  ف

 العقد(؛
 الإشعارات. 25

ي يتم تقديمها من 
يجب أن تكون جميع الإشعارات الت 

د تم قأنه عتي  يو  ،خطيةبصورة قبل أحد الطرفير  
ي وقت تس

 
ليمها أو تقديمها على النحو الواجب ف

 ان، أو بعد مرور ثمالخدمة إذا تم تسليمها شخصيًا 
ريد بوأربعير  ساعة بعد إرسالها إذا تم إرسالها عن طريق 
ا 
ً
يد الجوي المدفوع مسبق ي و ،الدرجة الأولى أو الي 

 
 ف

 أو على، إن وجد على العنوان المسجل،  جميع الحالات 
 آخر عنوان معروف للطرف الآخر. 

 . عدم التنازل26
ي ممارسة  لا يعتي  

 
كة ف أي إخفاق أو تأخير من قبل الشر

 حةالمتا سبل الانتصافأو  السلطاتمن الحقوق أو أي 
ها لأي ممارسة جزئية  ولا تحول ،ها على أنه تنازل عن لها 
ل سبأو  السلطاتالحقوق أو  تلكمارسة ممواصلة من 

ها أو  الانتصاف  . غير
 . القانون الحاكم27
يخضع العقد وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنه أو  27-1

ي  بتكوينهموضوعه أو بفيما يتعلق به أو 
 
 ذلك )بما ف

اعات أو المطالبات غير التعاقدية(  ي تنفيذهالي  
 
 ف

ه  ا وويلز. وتفسير  لقوانير  إنجلي 
يوافق كل طرف بشكل غير قابل للنقض على أن  27-2

وط  أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشر
أي مستندات مرتبطة بها أو ملحقة  و أ العقد  و أوالأحكام 

ي ذلك أي أو بمبها 
 
علق تمسألة توضوع كل منها، بما ف

ام غير ا تتعلق بأيبوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها، أو   
لي 

ام آخر أو تعاقدي  تبة علىأو أي الي    بالنتائج المي 
لتحكيم نهائيًا عن طريق ا وتسويته تتم إحالتهبطلانها، 

ك بير  محكمة بموجب قواعد  مركز التحكيم المشي 
ي المالىي العالمىي   ،لندن للتحكيم الدولىي ومركز دن 

ي تعتي  التحكيم قواعد)"
ي  بالإشارة مدرجة"(، والت 

 
 ف

مًا حكمير  يكون عدد المو هذا البند. 
ّ
ا يتم محك

ً
واحد

ا لقواعد 
ً
 يكون المقر أو المكانو . التحكيم اختياره وفق

ي المالىي العالمىي  ي للتحكيم هو مركز دن 
تكون و  ،القانون 

ي التحكيم هي اللغة 
 
 ية. الإنجلير   اللغة المستخدمة ف


